
 ونــــــبين الشّريعة والقان يراث البنات مع العصبات م

 نموذجاأوال الشّخصيةّ التوّنسيةّ ـــــمجلةّ الأح

 تونس . ـ امعة الزيتونةج ـ ي لأصول الدّينـــالعال المعهدـ  راعـد الأمجد بوكـمحم   .أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مقدمــــــــــــــــة :  

ه أن يتول ى قسمة الت ركات على         ـــــتعالى ـ قد اختار بنفسإن  الله ـ سبحانه و      

 لدليل على عظيم مكانة هذا العلم.أصحابها، وإن  هذا 

نة وقد       شهدت المنظومة القانوني ة في العالم العربي الإسلامي، بعد التزامها بالمدو 

لات ارتبطت في جزء كبير منها بما  الفقهي ة الإسلامي ة واجتهادات علمائها لقرون ، تحو 

ة مـــم ت به الأم  تعماري ة ال تي تنهشها ن وهن وضعف حضاري وتكالب الد ول الاســــر 

ها نحو الاقتداء بها في كل  المجالات ، ولم تغي ر مرحلة ما بعد بناء الد ولة الوطني ة  وتجر 

سعتْ كثير من الد ول أنْ تلتزم الش ريعة الإسلامي ة ، بل  القطُْري ة المنظومات القانوني ة

ناتها القانوني ة ة ، وتسعى بخطوات متدرج   ظاهرا ورسمي ا عند الت أسيس لدساتيرها ولمدو 

رات غربي ة  دون إعلان ترك المرجعي ة الإسلامي ة أو إلى الانزياح عنها نحو قيم وتصو 

هو  يثلا سيما في الموار  ، ، بل نجد نوعا من الت أكيد على أن  ما يصدر الانفصال عنها

نعن المدهي ولا تخرج الت رجيحات والاختيارات الفقهي ة مطابق تماما للت شريع الإل ة ـــو 

سمي للبلاد على غرار ما أعلنته الس لطة الت شريعي ة في  الإسلامي ة، أو عن المذهب الر 

 تونس.

 أهميـــــــة البحث : 

القانوني ة الفقهي ة الواردة في مجل ة الأحوال  يعالج بعض المسائللبحث إن  هذا ا    

ة نسبتها إلى ــــ، وما أثارته من جدل واس الش خصي ة في باب المواريث ع متجد د في صح 

يتونة الموروث الفقهي ، وفي مدى انتظام تلكم الفصول القانوني ة ضمن  أعلام الز 

ن ي  بوجه عام.  الإسلامي المالكي بوجه خاص، والس 

د العزيز جعي  ــــــــوقد ص"      ح الش يخ محم  أن  ما ورد في لائحة مجل ة الأحكام  طــــر 

ا م      وخصوصا ،  ، مستمد ة من أصول المذهبين الحنفي والمالكي الش رعي ة من أحكام

جاء في الكتاب الث اني في الميراث وفيه عشرة فصول كل ها مأخوذة من خصوص أصول 

كي  بناء على ما تقتضيه الت راتيب وجرى به العمل ب لت ونسي ة البلاد االمذهب المالكي الز 
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من أن  الإرث لا يجري إلا  طبق قواعد هذا المذهب ـ رضي الله عن إمامه وعن سائر 

ة هداة الأم ة"  .( 1)الأئم 

 اؤلات  البحث : ــــتس

نته مجل ة الأحوال الش خصي ة مطابق لما جاء في لائحة مجل ة  الأحكام     هل ما تضم 

؟ وهل للإخوة والأخوات ميراث مع البنت فأكثر، أو بنت الابن فأكثر مهما الش رعي ة

 وهذا هل العلم؟أثم ة خلاف بين نزلن؟ وهل هذه المسألة مجمع عليها من قبل الفقهاء أو 

  ـ في هذا البحث. إنْ شاء الله تعالى ـ ما سنجيب عليه

 رع:ــــــــــــع العصبات في الشــــــــميراث البنات م

روري الحديث عن أنواع الإرث كي     قبل الولوج في هذا الموضوع رأيت من الض 

 كل  نوع من هذه الأنواع. يت ضح لنا ما افترضه الش رع للبنت الواحدة فأكثر في

د ، الإرث له أربعة أنواع:  : أنواع الإرث إرث بالفرض، وإرث بالت عصيب، وإرث بالر 

حم.   وإرث بحق  الر 

هو الن صيب ال ذي افترضه الش رع لكل  صاحب فرض بما جاء في  : الإرث بالفرض

ن ة أو الإجماع.  كتاب الله أو الس 

بع والث من  ا الفروض ال تي جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى فهي: الن صف والر  وأم 

 من هما وبنت البنت مهما نزلت البنت من المعلوم أن  ، و والث لث والث لثان والس دس

،  أكثرثين إن كانتا اثنتين ف، فترث الن صف عند الانفراد، ويرثن الث لأصحاب الفروض

لْأنُثيَيَْنِْۖ فإَنِ كُنه نسَِاءٓٗ فوَْقَ : ﴿  - تعالى –قال  كَرِ مِثْلُ حَظِّ اَِ دِكُمْْۖ للِذه
ُ فےِ أوَْلََٰ ه

َ
يوُصِيكُمُ اُُ۬لل

ثْنتَيَْنِ فلَهَُنه ثلُثُاَ مَا ترََكَْۖ  لنِّصْفُْۖ  اََ۪ حِدَةٞ فلَهََا اََ  (. 11النسّاء سورة )  ﴾  وَإنِ كَانتَْ وََٰ

 : بالتعّصيب الإرث

 .العصبة قسمان: عصبة نسبي ة وعصبة سببي ة :( 2)ام العصبةــــــأقس

 الن فس : تعصيب ب يـــــــوه واعــــــة أنـــــثلاث عصبة الن سبي ةال أنواع العصبة النسّبيةّ:

ا،   بالغير وتعصيب مع الغيروتعصيب  ببي ة وأم  قاب متعل ق بع قسم العصبة الس  تق الر 

 وقدْ ول ى واندثر والحمد لله. 

هي كل  ذكر نسيب ليس له نصيب مقد ر، ويأخذ جميع الت ركة   :  ة بالنفّســـــــــالعصب

 .( 3)، ويأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض بجهة واحدة إذا انفرد

وبناء على هذا الت عريف فإن  البنت فأكثر، أو بنت الابن الواحدة مهما نزلت فأكثر إذا     

وما  ،فرضها المقد ر بالش رع ،وُجِد معهن  أحد العصبات الذ كور، فإن  البنت تأخذ الن صف
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ن  ضهُ رْ ف   ،بقي فهو للعاصب الواحد فأكثر، وإنْ كن  اثنتين فأكثر، فإن هن يأخذن الث لثين

ن ة من  ،د ر بالش رعالمق وما بقي فهو للعاصب الواحد فأكثر، وهذا القول بإجماع أهل الس 

ة الأربعة والت ابعين وتابع الت ابعين من أهل العلم، ولم يخالف أحد   حابة والأئم  ن م الص 

ن ة في حكم مسألة البنت الواحدة أو البنات مع العاصب الواحد أو العاصبين  أهل الس 

صل ى الله  -ليل على ذلك ما رواه ابن عب اس رضي الله عنهما عن الن بي  الذ كور، والد  

( 4)"لٍ ذَكَرٍ ــــيَ فهَُوَ لِأوَْلىَ رَجُ ــــضَ بأِهَْلهَِا، فمََا بقَِ ــــلْحِقوُا الْفرََائِ إقال: "  -عليه وسل م 

سُولِ اللهِ ،  بيِعِ إلِ ى ر  عْدِ بْنِ الرَّ أ ةُ س  تْ امْر  اء  : ج  ابرٍِ ق ال  نْ ج  لَّم    -ع  س  ل يْهِ و  لَّى اللهُ ع    -ص 

سُول  اللهِ  عْدٍ، ف ق ال تْ: ي ا ر  ك  فِ  باِبْن ت يْه ا مِنْ س  ع  ا م  بيِعِ، قتُلِ  أ بوُهمُ  عْدِ بْنِ الرَّ ي ، ه ات انِ ابْن ت ا س 

، ق ال  أحُُدٍ  ال  ا م  ل همُ  انِ إلِاَّ و  ح  لا  ينُْك  الًا، و  ا م  عْ ل همُ  ا، ف ل مْ ي د  ال همُ  ذ  م  ا أ خ  همُ  مَّ إنَِّ ع  هِيدًا، و  : ش 

لكِ  "، ق ال   : " ي قْضِي اللهُ فيِ ذ  سُولُ اللهِ  ف ق ال  ل  ر  اثِ، ف أ رْس  ل تْ آي ةُ الْمِير  لَّى اللهُ ص    -: ف ن ز 

ل يْهِ و   لَّم  ع  : "   -س  ا، ف ق ال  هِم  مِّ هُمَا الثُّمُنَ، وَمَا بقَيَِ فهَُوَ إلِ ى ع  أعَْطِ ابْنتَيَْ سَعْدٍ الثُّلثُيَْنِ، وَأمُه

 .( 5)"لكََ 

من  ود ذكرــــهي كل  أنثى ذات فرض تصبح عصبة بسبب وجة بالغير: ـــــــــــالعصب

 أن  له قرابة تربطه بالمي ت: أي  ة )ـــــــالعصبات بالن فس من جهتها ومساو لها في الد رج

قيقة. ( 6) مثل قرابتها تماما(  مثل البنت والابن، أو الأخ الش قيق والأخت الش 

هي كل  أنثى ذات فرض، تصبح عصبة بسبب وجودها :  ع الغيرـــــــــــة مـــــــالعصب

بةغيرها ذات فرض أيضا مع أنثى فرضها دون أنْ  ، وحكمها أن تأخذ الأنثى المعصِّ

بة الباقي بعد  بة في إرثها، وأنْ تأخذ الأنثى المُع صَّ نْ يأخذ أتشارك الأنثى الأخرى المُع صَّ

 رى فيــــأصحاب الفروض فروضهم وكأن ها ذكر عاصب بنفسه دون أنْ تشاركها الأخ

تها ال تي تنالها بالت عصيب  .(7)حص 

دت بنت صلب واحدة ــــإذا وُج : الأخوات مع البنات ل العلم في توريثـــــرأي أه

، أو لأب في مسألة انتك ةشقيق أختدة فأكثر مهما نزلن مع ـــــفأكثر، أو بنت ابن واح

عصبة مع البنات أو بنات الابن ـ لأن هن يقمن تصير  ت، فإن  الأخ حاجب اولا يوجد معه

قام الأخ م فتقوم  فتنتقل من الإرث بالفرض إلى الإرث بالت عصيب  مقامهن  عند فقدهن  ـ

ب وتحج ، تأخذ الباقي بعد أن يأخذ أصحابُ الفروض فروضهم:   ، أي  ترث كما يرث

 ، وهو قول أبي حنيفة ،أو بنات أو بنت ابن أو بنات ابن الأخ لأب إذا كانت مع بنت

افعي ومالك  ـوص ، والش   ابن مسعود وزيد ومعاذ وأبي موسى وسلمانعن  ح  ـــــ، وأحمد 

، ي قيس، ـــعن أب، و ( 8) -أيضا –ـ وقد رُوِي  عن عمر كذلك  حْبيِل  يْلِ بْنِ شُر  نْ هزُ  ع 
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جُ  اء  ر  : ج  ة   ل  إلِ ى أ بيِ مُوس ىــــق ال  بيِع  انِ بْنِ ر  لْم  س  ابْن ةِ ابْنٍ  ، و  نِ ابْن ةٍ و  ا ع  أ ل همُ  ، ف س 

أخُْتٍ،  أمُ  و  : للِِابْن   لِأ بٍ و  لْهُ ــــــ، ف ق الا  سْعُودٍ ف س  ا ب قيِ  ف للِْْخُْتِ، ف أتِْ ابْن  م  م  ةِ النِّصْفُ، و 

يتُ ابعُِن ا، : ف إنَِّهُ س  أ ل هُ ق ال  سْعُودٍ ف س  جُلُ ابْن  م  سْ  ف أ ت ى الرَّ ل لْتُ إذًِا : ق دْ ض   عُودٍ ـــــ، ف ق ال  ابْنُ م 

ا أ ن ا م  ى بهِِ  مِن  الْمُهْت دِين   و  ا ق ض  أ قْضِي بمِ  ل كِنْ س  سُ  ، و  ِ ـــــر  س   -ولُ اللهَّ ل يْهِ و  لَّى اللهُ ع   -لَّم  ص 

دُسُ تكَْمِلةََ الثُّلثُيَْنِ، وَمَا بقَيَِ فلَلِْْخُْتِ "   (.9)" للِِِبْنةَِ النِّصْفُ، وَلَابْنةَِ الِابْنِ السُّ

وداود الظ اهري الجمهور من أهل   -رضي الله عنهما   -ابن عب اس  عبدالله وقد خالف   

بن  قالا  العلم، حيث مسألة  ابن عب اس في عبد الله ، وقد حكم البنات: إن  الأخوات لا يعص 

ن بنتا وأختا، بأن  للبنت الن صف ولا شيء للْخت وقد استدل  ، ( 10)عرضت له تتضم 

مْرُؤٌاْ هَلكََ ليَْسَ لهَُۥ وَ إنِِ عبد الله ابن عب اس على مذهبه بقول الله ـ سبحانه وتعالى ـ ﴿  لدَٞ اَِ۪

ليل بحسب عبد الله بن عب اس من ،  (571الن ساء سورة  )﴾ وَلهَُ أخُْتٞ فلَهََا نصِْفُ مَا ترََكَْۖ  والد 

الن صف من تركة أخيها إذا لم يكن له ولد : جعل الله ـ سبحانه وتعالى ـ للْخت  الآية

، فإذا وُجِد  للمي ت ولد ذكرا أو أنثى ـ فقد انتفى الش رط ال ذي  والولد يشمل الذ كر والأنثى

، فلا ترث مع وجود البنت أو بنت  شرطه الله لاستحقاق الأخت الميراث من تركة أخيها

بهما من كان عاصبا بنفسالابن لأن ه لا عصوبة  للْخت ولا للبنت بنفسها إن م  هــــــا يعص 

(11 ). 

ة ابن مسعود   ـ رضي الله عنهما ـرد  جمهور الفقهاء على قول ابن عب اس و      بقص 

ابقة ا هو قضاءُ رسول الله ـ  الس  عْل  الأخوات مع البنات عصبة إنَّم  ، حيث أفادت أنَّ ج 

 افيهرد ، فإذا و ما لم يرد فيها نص  مجالا للبحث  صل ى الله عليه وسل م ـ فالمسألة تبقى 

وقضاء رسول الله  ـ صل ى الله عليه  ، نصٌّ فلا مجال للبحث ولا للاجتهاد ولا للقياس

ن ة القولي ة بلا فرق أيضا  -ويؤي د ذلك ،( 12)وسل م ـ سن ة عملي ة تستنبط منها الأحكام كالس 

ب لٍ، أ " براهيم بن الأسود:ما رواه إ  - اذ  بْن  ج  ثَ أخُْتاً وَابْنةًَ، فجََعَلَ لكُِلِّ وَاحِدَةٍ »نَّ مُع  وَره

ِ "مَا النِّصْفَ وَهُوَ باِلْيمََنمِنْهُ   .(13) يوَْمَئذٍِ حَي    -صَلهى اُ۬للُ عَليَْهِ وَسَلهمَ  -، وَنبَيُِّ اُ۬لله

الله عليه وسل م ـ أجمعين رض الأدل ة قد تبي ن أن  أصحاب رسول الله ـ صل ى ــبعد عو   

ة الأربعة ومن تبعهم من أهل العلم قد أجمعوا على أن  البنت فأكثر بن ، أو بنت الا والأئم 

فأكثر مهما نزلت إذا وُجِد معهن  أحد  من العصبة الذ كور فإن  الواحدة منهن  تأخذ الن صف 

 ل ذكرما بقي فهو لأولى رجلثين، وعند الانفراد، وإن كن  اثنتين فأكثر فإن هن  يأخذن الث  

ا البنت أو البنات، أو بنت الابن فأكثر إذا وُجِد معهن  أخت شقيقة فأكثر ولم يوجد ،  وأم 

بهن  من الإخوة الأشق اء فإن  البنت الواحدة أو البنات أو بنت الابن  واحدةال معهن  من يعص 
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قيقة الواحدة فأكثر إذا لم يكن معهن  من  ،يأخذن فرضهن   فأكثر وما بقي فهو للْخت الش 

بهن  من الإخوة الأشق اء، ولم يخالف في هذه المسألة إلا  عبد الله بن عب اس وتابعه  يعص 

ليل، فإن ه حريص على  في رأيه هذا ابن حزم الظ اهري، ولعلَّ  ابن عب اس لم يصله الد 

سول ـ صل ى الله حابة ات باع سن ة الر   .عليه وسل م ـ كسائر الص 

 رّدّ:ــــــالإرث بال

د  في الل غة صرف الش يء ورجعه: ( 14)ةــــــلغ تعريف الرّدّ:  .الر 

ا هي عليه من الكمال إلى الن قص، وهو عكس العول،  : اصطلِحا     صرف المسألة عم 

د  يكثرها، فيصير السدس نصفا، ونحو ذلك : 15فإن  العول  ينقص الس هام، والر  دُّ ، أو الر 

وجين  دُّ إليهم غير الز  ما فضُل  عن فروض ذوي الفرض ولا مستحق  له من العصبات ف يرُ 

 .( 16)بقدر حقوقهم

د  هو نقصان في مجموع سهام أصحاب الفروض عن أصل ـــــال رّدّ: ـــــــــــــحقيقة ال ر 

ع هذا الفائض عليهم، فهو عكس العول،  المسألة يؤد ي إلى زيادة في أنصبائهم، فنوز 

 .( 17)لأن نا في العول ننقص أنصباء الورثة بحسب حصصهم المُسْتحق ة

د  بين مجيز  رّدّ:ــــــــي الإرث بالـــــــــــآراء الفقهاء ف اختلف الفقهاء في الإرث بالر 

د  اختلفوا فيما بينهم بين من يُ   رد  عليهم ومن لا يرُدُّ عليهم.ومانع، وال ذين أجازوا الر 

د   هم:ــــــالقائلون بالرّدّ وأدلتّ اختلف أصحاب رسول الله ـ صل ى الله عليه ـ القائلون بالر 

 :هبينإلى مذ

ذهب سي دنا عثمان إلى    : عثمان بن عفاّن ـ رضي اُ۬لل عنه وأرضاه ـ مذهب سيدّنا

وجين  د  على جميع أصحاب الفروض بما فيهم الز  فكما  " الغُنْم بالغُرْمِ لأن  " القول بالر 

ا في مسألة العول ال تي تلحق كاف ة أصحاب الفروض  أدخلنا عليهما الن قص في نصِيب يْهِم 

دِّ كذلك لا بد  أنْ تلحقهم ةُ في مسألة الر  ياد   .( 18)ا الزِّ

حابة كعمر بن  : مذهب سيدّنا عليّ بن أبي طالب ذهب سي دنا علي  ومن تبعه من الص 

وري وأبو حنيفة وأصحابه ــــــالخط اب وابن مسعود وشريح وعطاء ومجاهد والث  

يدي ة والإمامي ة إلى الق يعة الز  ، فبعد أنْ ـــــوالحنابلة والش  د  روض يأخذ  أصحاب الف ول بالر 

وجين دُّ عليهم بنسبة فروضهم ما عدا الز  ( 19)فروضهم فإنْ بقي شيء من الت ركة فإن ه يرُ 

افعي ة حالة عدم انتظام بيت المال .  رون من المالكي ة والش  وبرأي سي دنا علي  أخذ المتأخ 

 كحالنا اليوم.
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 : ل القائلين بالرّدّ ـــــــدلي

َ بكُِلِّ : ﴿  -تعالى -قوله ـ  5 ه
ِْۖ إنِه اَُ۬للَ ه بِ اُِ۬للَ لْأرَْحَامِ بعَْضُهُمْ أوَْليََٰ ببِعَْضٖ فےِ كِتََٰ

وَأوُْلوُاْ اَُ

ة من الآية أن ها صريحة ـــــــــه الد لالــــــووج،  [  77 الآية   : ، الأنفالسورة ]  ﴾ شَےْءٍ عَليِمُ 

حم، لذلك  فإن  الباقي بعد أخذ أصحاب على أن  الأقارب بعضهم أولى ببعض بسبب الر 

م منهم ذوُو الفروض  الفروض فروضهم يرد  على من كان قريبا ذا رحم للمتوف ى ، وقدُِّ

ة قرابتهم بنسبة فروضهم، وبذلك يتم  الت وفيق في العمل بين آية المواريث وآية ــــــلق و 

وجين ل ا كان أحد الز  يس ذا رحم ذوي الأرحام بإعطائهم الباقي بنسبة فروضهم، ولم 

 .( 20)، ولهذا لا يرد  عليهمللآخر، فإن ه لا يدخل في عموم الآية

قَّاصٍ، أ نَّهُ ق ال   عنـ  2 عْدِ بْنِ أ بيِ و    -صلى اُ۬لل عليه  وسلم   -اءَنيِ رَسُولُ اُ۬للِ ـــــ: جَ  س 

ةِ الْوَدَاعِ. مِنْ وَجَعٍ اشْتدَه بيِ. فقَلُْتُ: ياَ رَسُولَ اُ۬للِ قدَْ بلَغََ بيِ مِنَ الْوَجَعِ  يعَُودُنيِ عَامَ حَجه

 - رَسُولُ اُ۬للِ  قاَلَ  مَا ترََى. وَأنَاَ ذُو مَالٍ. وَلاَ يَرِثنُيِ إلِاه ابْنةٌَ ليِ. أفَأَتَصََدهقُ بثِلُثُيَْ مَاليِ؟

 - ولُ اُ۬للِ ـــــثمُه قاَلَ رَسُ  « لاَ  »قاَلَ:  فاَلشهطْرُ؟ فقَلُْتُ: ." لا" : -ليه  وسلم  صلى اُ۬لل ع

إنِهكَ أنَْ تذََرَ وَرَثتَكََ أغَْنيِاَءَ، خَيْرٌ مِنْ أنَْ  لثُُ. وَالثُّلثُُ كَثيِرٌ الثُّ  : »-صلى اُ۬لل عليه  وسلم  

أن  سي دنا سعد ه الد لالة من الحديث ـــــــووج( ، 21)"النهاسَ.  ةً يتَكََفهفوُنَ ـــــــهُمْ عَالَ تذََرَ 

سول ـ صل ى الله عليه وسل م ـ ذلك في وقتٍ  قد حصر ميراثه في ابنته ، ولم ينكر عليه الر 

ا  هو في أشد  الحاجة إلى البيان فعدم إنكار الن بي  ـ صل ى الله عليه وسل م ـ على سعد لم 

د  ،  حصر ميراثه في ابنته ة الر  يادة على  دليل على صح  ، إذْ لو لم تستحق  البنت الز 

د  لج ز له الوصي ة بالن صفـــــفرضها ـ الن صف ـ بطريق الر   ( .22) و 

دة عن أبيه قال: جاءت امرأة إلى الن بي  ـ صل ى الله عليه وسل م ـ فقالت: يا ــــعن بريـ 3 

دْ آجَرَكِ اُ۬للُ وَرَده ـــق" ها ماتت. فقال: رسول الله إن ي تصد قت على أم ي بجارية، وإن  

ووجه الد لالة من الحديث أن  رسول الله ـ صل ى الله عليه وسل م ( ، 23)"عَليَْكِ فيِ الْمِيرَاثِ 

ـ جعل جميع الجارية للمرأة بحكم الميراث مع أن ها لا تستحق  فيها إلا  الن صف فرضا، 

د    . ( 24)وهذا هو الر 

 وأدلتّهم: المانعون للرّدّ 

د   -رضي الله عنه   -ذهب سي دنا زيد     د   إلى رأي مخالف للقائلين بالر  ، وهو عدم الر 

 ،أعطى لكل  وارث نصيبه ـ سبحانه وتعالى ـ على أحد من أصحاب الفروض، لأن  الله

ائد لمن يستحق   د  زيادة على ما قد ره الله، وهو غير جائز، فيصُْرف هذا القدر الز  والر 

 برأي زيد أخذ متقد موو.  ى بيت المالــــالإرث عند فقد العصبات، فإنْ لم يوجد فإل
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د  على ذوي الفروض سوى  ريهم أفتوا بالر  هري، ولكن متأخ  افعي ة والز  المالكي ة والش 

حابة والت ابعين، وهو  وجين، وبذلك وافقوا الأحناف والحنابلة، وهو قول أكثر الص  الز 

 .( 25)مذهب سي دنا علي  

 : أدلةّ المانعين

ن ة، ــــــــــرأى المانعون أن  الفروض ضبطها الش   ـ 5 رع بمقادير معلومة من الكتاب والس 

د  زيادة على ما افترضه الله ـ سبحانه وتعالى يادة   والقول بالر  الن ص  لا تثبت إلا  بـ والز 

تعد ى حدود الله، وهو أمر منهي  ؤلاء الورثة فقد ــــــولا نص  هنا، فمن زاد في أنصباء ه

د الله مرتكبه بالعقاب الش ديد في قوله عنه  (26) في ختام آيات المواريث -تعالى   -، توع 

هِينْٞۖ : ﴿  لدِاٗ فيِهَا وَلهَُۥ عَذَابٞ مُّ
َ وَرَسُولهَُۥ وَيتَعََده حُدُودَهُۥ ندُْخِلْهُ ناَراً خََٰ ه ] ﴾   وَمَنْ يهعْصِ اُِ۬للَ

 [11 النساءسورة 

قال رسول الله ـ صل ى الله عليه وسل م ـ بعد نزول آيات المواريث: " إن  الله أعطى ـ  2

ووجه الد لالة من الحديث (  ،  27)كل  ذي حق  حق ه، فلا يستحق  وارث أكثر من حق ه "

أن  الله ـ سبحانه وتعالى ـ قد أعطى لكل  وارث نصيبا مقد را، لذلك فإن  الوارث لا يستحق  

د  على الورثة فيه زيادة على ما حد ده الله ا افترضه الله له، والر   .( 28)أكثر مم 

ـ  إن  ما بقي من المال بعد أن أخذ أصحاب الفروض فروضهم، هو لبيت المال إذْ لا  3

 .( 29)عبارة كمن مات ولم يترك من يرثه يستحق ه أحد، وهو

د  على   أدل ة المانعين بما يلي:وقد  رد  جمهور الفقهاء المجيزون للر 

د  ليس فيه تعد  ـ إن  إعطاء  أصحاب الفروض فروضهم وما بقي م 5 لى ع ن الت ركة بالر 

لْأرَْحَامِ بعَْضُهمُْ ﴿ توفيق بين آية المــــواريث وآية: حدود الله كما زعموا، بل هو 
وَأوُْلوُاْ اَُ

 َ ه
ِْۖ إنِه اَُ۬للَ ه بِ اُِ۬للَ فيرثون بالفرض،  ،[ 77الأنفال سورة  ]،   ﴾ بكُِلِّ شَےْءٍ عَليِمُ  أوَْليََٰ ببِعَْضٖ فےِ كِتََٰ

ة قرابتهم للمي ت.  وقو 

د  على أصحاب الفروض ليس فيه زيادة على ما افترضه الله لهم، بل هو من  2 ـ إن  الر 

ثهم من بقي ة المسلمين  .( 30)حق هم، لأن هم أولى بمال مور 

يرد  عليهم هم ورثة المي ت وهم أولى به، وإذا وُجِد  وارث إن  أصحاب الفروض ال ذين  ـ 3

فلا حق  لبيت مال المسلمين، لأن  من استحق الإرث بالفرض قد ساوى المسلمين في 

صفة الإسلام، وزاد عليهم بصفة القرابة من المي ت، فكان هذا الوارث أولى بالمال ال ذي 

ث من بقي ة المسلمين  .( 31)خل فه المور 
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بعد بسط الأدل ة ودراستها وتحليلها، فإن نا نلاحظ أن  الت وريث  : ح بين القولينالترّجي

رين من علماء المالكي ة  ة وأن  المتأخ  ة، خاص  د  بلغ مبلغ الإجماع من قبل علماء الأم  بالر 

د  حال كون بيت مال المسلمين غير منتظم، وبهذا أصبح الت وريث  افعي ة قد أجازوا الر  والش 

د   ن ة في كيفي ة  مجمعا عليه، غيربالر  يعة الإمامي ة يخالفون أهل الس  يدي ة والش  يعة الز  أن  الش 

د ، فهم يقولون إذا وُجِد مع البنت الواحدة فأكثر أو بنت الابن الواحدة فأكثر  الت وريث بالر 

رضا ت فاصب ويعطون المال للبنت أو البنامهما نزلت أحد العصبات فإن هم يحرمون الع

يتوني الش يخ   وهو ،الف لتعاليم الش ريعة الإسلامي ةوهذا أمر مخ ،ورد ا كما قال العلا مة الز 

ريح، ولا  د عز  الد ين سلا م: " هو رأي إلى الكفر أقرب، لمصادمته للن ص  الص  محم 

د  أنْ يكون في المسألة أصحاب فروض  اجتهاد معه بأي  طريق كان "، لأن  حقيقة الر 

د  ولا معنى لهفقط، فإنْ وُجِد عاصب  فلا كلا  . ( 32)م على الر 

 أمثلة تطبيقيةّ لميراث البنات مع العصبة بالنفّس والعصبة مع الغير:

إذا وُجِد  في المسألة بنت وأخت، فإن  البنت تأخذ الن صف، وما بقي تأخذه  : لوّ الأمثال ال

 .وهذا مذهب الجمهور، فتصبح كالأخ، الأخت بالت عصيب

 

 

 

 تأخذ الن صف، وما الابن وأخت، فإن  بنت ابن إذا وُجِد  في المسألة بنت ثاني:المثال ال

 ، فتصبح كالأخ، وهذا مذهب الجمهور.بقي تأخذه الأخت بالت عصيب

 2 

 1 بنت ابن½ 

 1 ع أخت

إذا وُجِد  في المسألة بنتان وأخت، فإن  البنتان يأخذان الث لثين، وما بقي  ثالث:المثال ال

 .، وهذا مذهب الجمهورتأخذه الأخت بالت عصيب، فتقوم مقام الأخ

 1 

 2 بنتان 1/2

 1 ع أخت

إذا وُجِد في المسألة بنتا ابن وأخت، فإن  بنتي الابن يأخذان الث لثين وما  رابع:المثال ال

 وهذا مذهب الجمهور. ذه الأخت بالت عصيب، فتصبح كالأخبقي تأخ

 

 2 

 1 بنت ½ 

 1 ع أخت
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 1 

 2 بنتا ابن 1/2

 1 ع أخت

إذا وُجِد  في المسألة بنت وأخت، فإن  البنت تأخذ الن صف، وما بقي  : خامسالمثال ال

 .يأخذه الأخ بالت عصيب، وهذا بالإجماع

 2 

 1 بنت 2/1

 1 ع أخ

إذا وُجِد  في المسألة بنت ابن وأخ، فإن  بنت الابن تأخذ الن صف، وما  سادس:المثال ال

 بالإجماع.بقي يأخذه الأخ بالت عصيب، وهذا 

 2 

 1 بنت ابن 2/1

 1 ع أخ

إذا وُجِد في المسألة بنتان وأخ، فإن  البنتان يأخذا الث لثين، وما بقي  سابع:المثال ال 

 يأخذه الأخ بالت عصيب، وهذا بالإجماع.

 1 

 2 بنتان 1/2

 1 ع أخ

إذا وُجِد  في المسألة بنتا ابن وأخ،  فإن  بنتا الابن يأخذان الث لثين، وما  ثامن:المثال ال

 بالت عصيب، وهذا بالإجماع.بقي يأخذه الأخ 

 1 

 2 بنتا ابن 1/2

 1 ع أخ

 ة:ــــــــــــــــــــأمثلة متنوّع

وجة تأخذ الث من، والبنت تأخذ   ، فإن  الز  إذا وُجِد  في المسألة زوجة وبنت وأخت وأم 

فتصبح كالأخ، وهذا  الن صف، والأم  تأخذ الس دس، وما بقي تأخذه الأخت بالت عصيب،

 مذهب الجمهور

 22 

 1 زوجة 1/8

 12 بنت 2/1

 5 ع أخت

48



 2 أمّ  6/1

ة تأخذ الس دس، وبنت الابن  إذا وُجِد  في المسألة جد ة وبنت ابن وأخت لأبوين، فإن  الجد 

 ، فتصبح كالأخ، وهذا مذهب الجمهور.الأخت بالت عصيب هتأخذ الن صف، وما بقي تأخذ

 6 

 1 جدّة 6/1

 1 بنت ابن 2/1

 2 ع أخت لأبوين

 

 8 

 1 زوجة 8/1

 2 بنت 2/1

 1 أخت لأبوين

 2 أخ لأبوين

ب الأخت لأبوين، فقد منا عصوبته أي  في هذا المثال الأخ لأبوين هو ال ذي عص 

يعة  العصبة بالغير على عصوبة البنت أي العصبة مع الغير، وفي المقابل عند الش 

 .ةنيلأن هما في المرتبة الث االإمامي ة الأخ لأبوين والأخت لأبوين محجوبان بالبنت 

 6 

 1 أمّ  6/1

 1 بنت 2/1

 2 أخت لأبوينع 

 0 ح أخ لأب

مع البنت نلاحظ أن ها قد : أي  ، في هذا المثال الأخت لأبوين ال تي هي عصبة مع الغير

 .لأن ها أصبحت بحكم الأخ لأبوينحجبت الأخ لأب 

 الفرق بين العصبة بالغير والعصبة مع الغير:

ب  5 ة فرض، أنثى صاحبـ بالن سبة للعصبة بالغير، نرى أن  الذ كر عاصب بنفسه يعص 

لُ إرث ها من الإرث بالفرض إلى الإرث بالت عصيب  .فيحو 

بها أخوها ولو كان عصبة بنفسه،  فإذا لم تكن الأنثى صاحبة فرض في الأصل، فلا يعص 

ة لأن ها ليست بذات فرض، وابن الأخ الش قيق،  ب العم  فالعم  الش قيق، أو العم  لأب لا يعص 

ب بنت الأخ  المساوية له في القرابة، لأن ها ليست بذات فرض، وكذلك أو لأب لا يعص 

بون بنات العم   المماثلات لهم في القرابة لأن هن  لسن  أبناء العم  الأشق اء، أو لأب لا يعص 

 من ذوات الفروض.
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ب يمنع الأنثى ال تي تستحق  نصيبها بالفرض، وينقلها  2  ـفي العصبة بالغير الذ كر المعص 

إلى الإرث بالت عصيب، فتأخذ معه كل  الت ركة عند الانفراد، أو الباقي من الإرث بالفرض 

 .للذ كر مثل حظ  الأنثيينبعد أنْ يأخذ أصحاب الفروض فروضهم، ويتقاسمان الميراث 

ا العصبة مع الغير فالاختلاف كالآتي:  وأم 

ب أنثى صاحبة فرض أنثى أخرى صاحبة فرض. 5  ـ أنْ تعُصِّ

ب ةُ  2 وتنفردُ به، وللْخرى إرث الباقي بعد فرض  صاحبةُ الفرض تأخذ فرضها ـ المُع صِّ

أصحاب الفروض تعصيبا وتستقل  به، حيث تصبح شبيهة بأخيها الذ كر، ولولا هذه 

بة أ وْلى منها بهذا الفرض  .( 33)العصوبة لكانت المعصِّ

  : ميراث البنات مع العصبات في القانون التوّنسي  

ر ( من مجل ة الأحوال الشخصي ة ــــــــ) مك 543جاء في الفصل       عند فقد العصبة  ر 

 ولم تستغرق الفروض الت ركة يرد  الباقي منها على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم.

ا البنت تعد دت أو انفردت    أو بنت الابن وإنْ نزلت فإن ه يرُدُّ عليهما الباقي ولو مع أم 

 .( 34)والعمومة وصندوق الد ولةوجود العصبة بالن فس من الإخوة 

وقد ورد في لائحة مجل ة الأحكام الش رعي ة قسم أحكام الأحوال الش خصي ة، الكتاب الث اني 

الت الي: " أحكام هذا الكتاب كل ها مستمد ة من خصوص في هامش المجل ة في الميراث 

كي  بناء على ما تقتضيه الت راتيب وجرى به  بلاد العمل بالأصول المذهب المالكي الز 

الت ونسي ة من أن  الإرث لا يجري إلا  طبق قواعد هذا المذهب رضي الله عن إمامه وعن 

ة " ة هداة الأم   . ( 35)سائر الأئم 

الأعلام ال ذين خرجوا من رحم  وبناء على ما جاء في اللا ئحة يتأك د لنا أن  المشايخ

ن ة والجماعة،  يتونة محال في حق هم أنْ يخُالفوا ما أجمع عليه أهل العلم من أهل الس  الز 

ة الأربعة ومن جاء  حابة ومن تبعهم والأئم  ا احتج  به جماعة الص  ة إذا كان نص  وخاص 

 بعدهم من رجالات العلم.

 وير قانون المواريثـــــــفي مقاله تط وب إن  ما ذكره الأستاذ محمود داوود يعق     

: " ومن المعلوم أن  كل  أحكام قانون المواريث المقن نة في مجل ة 21/80/2851بتاريخ 

، فإن  هذا 36 الأحوال الش خصي ة الت ونسي ة مستمد ة من الفقه المالكي، عبر لائحة جعي ط "

فضلا عن ذوي  ة والاد عاء ما لا يخفى عن طلبة العلم المقال فيه من المغالط

: " العاصب مع الغير كل  أنثى تصير عاصبة الاختصاص، ذلك أن  المجل ة قد ذُكِر فيها أن  

 باجتماعها مع أخرى وهو اثنان:
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قيقة فأكثر مع بنت أو بنات أو بنت ابن أو بنات ابن. 5  ـ الش 

 .( 37)و بنت الابن أو بنات الابنـ والأخت للْب مع البنت أو البنات أ 2

وفي المقابل فإن  مجل ة الأحوال الش خصي ة جاء فيها: " أن  البنت انفردت أو تعد دت أو 

بنت الابن وإنْ نزلت فإن ه يرد  عليهما الباقي ولو مع وجود العصبة بالن فس من الإخوة 

روا لائحة ال ذين  والعمومة وصندوق الد ولة. وعليه فإن  العلماء الأجلا ء الفضلاء حر 

نته مجل ة الأحوال الش خصي ة فيما يخص  هذا الفصل ا تضم   الأحكام الش رعي ة بريئون مم 

يتونة حيث غي ر وبد ل كثيرا من ، وغيره من الفصول،  فإن  بورقيبة قد خدع علماء الز 

د يتوني محم  الح الن يفر الفصول، وجاء على لسان الش يخ العالم الز  تعالى   -رحمه الله الص 

م (: " والمجل ة ) مجل ة الأحوال الش خصي ة ( قد جه زت في الخارج 5993: وفي ) ت -

. وقد أك د الش يخ الن يفر في هذا المقال أن  هذا الفصل ( 38)   وجيء بها للت وقيع في بلادنا "

بُ الإخوة والأخوات عند وجودهم مع البنت ، أو بنت الابن أو البنات ـ ال ذي بموجبه يحُْج 

  الش يعي. بـ مستمد  من المذهمهما نزلن  الواحدة فأكثر

ل محاولة لتقنين أحكام الأس   د بوزغيبة أن  أو  د الد كتور محم    رة في تونس ـــــوقد أك 

د العزيز جعي ط  رت " لائحة الأحكا ترجع إلى الل جنة ال تي ترأسها الش يخ محم  م وال تي حر 

ل محاولة في تونس ،  5940" ال تي تم  الانتهاء من إعدادها سنة  الش رعي ة  وهي تعد  أو 

لوضع قانون للْحوال الش خصي ة يجن ب القضاة مشق ة البحث في كتب الفقه، وهذه اللا ئحة 

نة بعمل ، وقد قامت الل ج الل جنة ال تي وضعتهاط بوصفه رئيس ـــــجعي   تنسب إلى الش يخ 

خذ دة وأــــــي تبويب أحكام المذهبين المالكي والحنفي كل  على حمادي جب ار تمث ل ف

اج هو حال فصول المجلا ت  فصل كما  في قالب   ح من آراء الفقهاء ووضعهــــــالر 

ي وقع الاكتفاء بأحكام المذهب المالك  ، إلا  أن ه بالن سبة للمواريث ة العصري ةـــــــالقانوني  

 .  فقط

ة الن سخة الن هائي ة للائحة مجل ة الأحكام الش رعي ة ال تي ـــــلأحكام الش رعي  وتعتبر مجل ة ا    

نت  مادة فقهي ة إذْ أن  مجل ة الأحكام الش رعي ة لم تحتو إلا  على أربعة أجزاء [  2473]تضم 

مادة قانوني ة خُص ص منها  5312تضم  ثلاثة عشر كتابا فيها سبعة وسبعون فصلا و 

. وبمراجعة 5254حت ى   5589. والمواد من 771حت ى  5للْحوال الش خصي ة المواد من 

نقلت عن اللا ئحة ما يناهز  أن  مجل ة الأحوال الش خصي ة  كل  من المجل ة واللا ئحة يتبي ن

 .( 39)فصلا 527
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لال ما سلف عرضه يت ضح أنه  ليس كل  ما جاء في مجل ة الأحوال الش خصي ة ــــومن خ    

من  الن صوص المحكمة تصريحاموافقا لقواعد الش ريعة الإسلامي ة بل فيه ما يتناقض مع 

قيقات أو الأخوات لأب غير تأويل كمسألة ميراث ا لبنات أو بنات الابن مع الأخوات الش 

 أو مع العصبة بالن فس. 

 :   ةــــــــــــــــظملِح

ر من حرمان العصبة بالن فس من الإخـــــمك[  543]ما جاء في الفصل        وة ــــر 

 ي أن  الأخوات لا يشملهن  الحرمان؟ـــــوالعمومة حصرا، فهل هذا يعن

قن قإن  القصور في صياغة هذا الفصل كان سببا في طرح الس ؤال؟ هل الأخوات يستتح

 الميراث بالت عصيب مع البنات أو بنات الابن؟

: إن  القول بحرمان العصبة بالن فس من الإخوة يلزم حرمان الأخوات وابــــــــــــــوالج

ناث، فلا يقبل حرمان الأخ الأصل في العصوبة للذ كور لا للإ لأن   من باب أولى وأحرى

 ال ذي هو الأصل في الت عصيب، واستحقاق الأخت للميراث.

 الفصول التّي تثبت ميراث العصبات مع البنات وفق مجلةّ الأحوال الشّخصيةّ:

نت في فصولها )  ـ  523ـ  525ـ  553ـ  587ـ  581إن  مجل ة الأحوال الش خصي ة تضم 

قيقات أو لأب الميراث مع (  530ـ  535ـ  529ـ  527ـ  527 استحقاق الأخوات الش 

البنات أو بنات الابن، فتأخذ البنت الواحدة إذا انفردت أو تعد دت فرضها وما بقي فهو 

 للْخوات شقيقات كن  أو لأب بالت عصيب بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم.

 وات مع البنات عصبة "،ـــــدة الفقهي ة المشهورة " الأخــــــاستنبط العلماءُ القاع لقد    

ة الأربعة ــــــوهذا ق عبد الله بن والجمهور من العلماء، ولم يخالف في ذلك إلا   ول الأئم 

، وسايره في ذلك داود الظ اهري الل ذان أنكرا تعصيب ـ رضي الله عنهماـ  عب اس 

يعة الإمامي ة.  الأخوات مع البنات وتبعهما ابن حزم والش 

ع      ر  ميراث الإخوة والأخوات مع البنات عملا برأي الجمهور ـــــالت ونسي أقفالمشر 

 العمل م، عملا بالفصول ال تي ذكرناها سابقا، ولكن ه ألغى5919 جوان 59 إلى حدود

ر ال ذي يمنع ميراث[  543]دلها بالفصل هذه الفصول واستبب الإخوة والأخوات مع  مكر 

 د والت عد د.بنات الابن حالة الانفراالبنات أو 

ع الت ونسي حرمان الإخوة والأخوات  والس ؤال ال ذي يفرض نفسه، من أين استمد  المشر 

ع الت ونسي في هذه المسألة قد ركن إلى  مع البنات أو بنات الابن؟ وهل صحيح أن  المشر 

ني ة والاعتما يعة الإمامي ة؟ وما الد اعي إلى هجر المذاهب الس   دقواعد الت وريث عند الش 

يعة الإمامي ة؟   على مذهب الش 
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وري أن نبسط الكلام في قواعد الت وريث االت س وللجواب على جملة هذه ؤلات من الضر 

يعة الإمامي ة.  عند الش 

يعة الإمامي ة يعني أن  الفائض عن أصحاب الفروض يرُدُّ عليهم  د  عند الش  إن  الت وريث بالر 

وإلا  أخذ صاحب الفرض فرضه ورُدَّ  ،مرتبتهكل  بحسب سهمه إذا لم يوجد قريب في 

الباقي على القريب ال ذي في مرتبته. كما لو مات إنسان عن أب وأم  فتأخذ الأم  فرضها 

ـ وهو الث لث ـ والباقي للْب، وإذا كان صاحب الفرض مع من هو في غير مرتبته من 

يعة الإمامي ةأقاربه أخذ صاحب الفرض الت ركة بكاملها عند  ا. كما لو مات  الش  فرضا ورد 

د   إنسان عن بنت وأخ، تأخذ البنت فرضها وهو الن صف وتأخذ الن صف الباقي بطريق الر 

 يرد  عند . كذلك لافي المرتبة الث انية ولا شيء للْخ، لأن  البنت في المرتبة الأولى والأخ

إنسان عن أم   هؤلاء على الأم  مع وجود من يحجبها من الث لث إلى الس دس. كما لو مات

فالباقي يرد  على الأب والبنت لا غير. وتفصيل هاته المسألة من  وأب وأخوين وبنت

تأخذ الأم  الس دس لأن  الأب قد حجبها حجب نقصان من الث لث إلى  حيث الت طبيق كالآتي:

الس دس، ويحجب الأخوان بالبنت والأب، لأن  الأخوين في المرتبة الث انية، والأب والبنت 

 ي المرتبة الأولى.ف

 6 6 2 22 

 2   1 أمّ 6/1

 أب6/1
5 

1 1 5 

 15 1 1 بنت2/1

 0 0 0 0 ح أخوين

 

ن ة والجماعة فهذهأم    ت البنتأخذ و ،تأخذ الأم  الس دس المسألة حل ها كالآتي: ا عند أهل الس 

 ، ويأخذ الأب الس دس بالفرض والباقي بالت عصيب، ويحُجبُ الأخوان بالأب.الن صف

 6 6 

 1 1 أمّ  6/1

 2 1+1 +ع أب6/1

 1 1 بنت 2/1

 0 0 ح أخوين

 

يعة الإمامي ة لا يقوم على اعتماد العصبات وذوي الأرحام "  إن  نظام الت وريث عند الش 

 .وإن ما يقوم على اعتماد المراتب
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قون في القرابة بين  يعة الورثة من الجنسين ـ لكونهم لا يفر  جال اوقد حصر فقهاء الش  لر 

 والن ساء ـ في ثلاث مراتب بعضها أولى بالميراث من بعض وفاقا للت رتيب الآتي:

 المرتبة الأولى: وتشمل الأب والأم  من الأصول وكذلك الأولاد والأحفاد مهما نزلوا

 ذكورا كانوا أم إناثا ) يعني جميع الفروع (.

ة : وتشمل الأجداد والجد ات مهما علوا  المرتبة الث انية ومن أي ة جهة كانوا من جهة الأبو 

أو الأمومة، وكذلك الإخوة والأخوات وأولادهم مهما نزلوا ومن أي ة جهة كانوا لأبوين 

.  أو لأب أو لأم 

ات والأخوال والخالات مهما علوا. كما تشمل المرتبة الث الثة:  وتشمل الأعمام والعم 

 أولادهم مهما نزلوا.

 لث لاث تحجب حجب حرمان المرتبة ال تي تليها.وكل  مرتبة من هذه المراتب ا

وجان لكونهما من أصحاب الفروض يشتركان في الإرث مع سائر الورثة في جميع  والز 

 مراتبهم.

لا، فإذا ات حد الورثة  يعة الإمامي ة تقوم على اعتبار المرتبة أو  وقواعد الت وريث عند الش 

ب درجة يحجب الأبعد. وإذا تساوى الورثة في المرتبة كان الت رجيح بقرب الد رجة فالأقر

ة القرابة ما لم يكن صاحب فرض. فالأخ  في المرتبة وقرب الد رجة كان الت رجيح بقو 

 الش قيق يحجب الأخ لأب ولكن ه لا يحجب الأخ لأم  لأن  له فرضا مقد را في القرآن الكريم.

ن ة والجماعة وبأين اه يت ضح لنا أن  الخلاف في نظام الإرث بين ب ما وبناء على ين هل الس 

يعة وعم  كان  هو خلاف في الأصول. فلو مات إنسان مثلا عن أخت شقيقة أو لأب الش 

، لأن ه ن ةعند الس   الباقي بالت عصيب وللعم  الن صف، لأن ها صاحبة فرض للْخت الن صف

ة الإمامي ة تقول: بأن  الميراث كل ه للْخت ولا شيء . وعند الش يعمن أصحاب العصبات

ة أقرب من مرتبة العمومة  .40"  للعم  بل يحجب بالأخت لأن  مرتبة الأخو 

ن ة في الإرث بالت عصيب من القرآن الكريم في  ة يآإن  المستند الش رعي لأهل الس 

ُ فےِ المواريث: قال الله تعالى: ﴿  ه
َ

لْأنُثيَيَْنِْۖ فإَنِ كُنه يوُصِيكُمُ اُُ۬لل كَرِ مِثْلُ حَظِّ اَِ دِكُمْْۖ للِذه
أوَْلََٰ

لنِّصْفُْۖ  حِدَةٞ فلَهََا اََ ثْنتَيَْنِ فلَهَُنه ثلُثُاَ مَا ترََكَْۖ وَإنِ كَانتَْ وََٰ  55اء الن سسورة ﴾ )   نسَِاءٓٗ فوَْقَ اََ۪

خوة الحال بالن سبة للإ (. وهذا دليل على أن  للبنت الن صف حال الانفراد لا أكثر، وكذلك

لْأنُثيَيَْنِْۖ   ﴿ والأخوات في قوله تعالى:  كَرِ مِثْلُ حَظِّ اَِ جَالٗا وَنسَِاءٓٗ فلَلِذه  ﴾ وَإنِ كَانوُاْ إخِْوَةٗ رِّ

ن ة فهموا من خلال هاتين الآيتين أن  الأنثى صاحبة  ففقهاء(  571) سورة الن ساء  الس 

ها لكونيترك فرضها  ،إذا كان معها من يكون مساويا لها في القرابة من الذ كور ،فرض

ه ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقتتصبح عصبة. ودليلهم قوله صل ى الله عليه وسل م: " 
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". وقالوا إن  المراد بالأولوي ة هنا هي أولوي ة القرابة، والقرابة الفرائض فلْولى رجل ذكر 

 الن سب، والن سب لا يكون إلا  من ناحية الأب.تكون من ناحية 

لها فتصبح عصبة به لكي يظل  الت وازن والمرأة لا تكون عصبة إلا  إذا كان معها أخ 

(. أو كان للمي ت بنت وأخت شقيقة أو  للذّكر مثل حظّ الأنثيينقائما في تطبيق قاعدة ) 

قيقة الن صف الآخر بطريق  أخت لأب فتأخذ البنت فرضها وهو الن صف وتأخذ الأخت الش 

. وكذلك (اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة  ) الت عصيب مع البنت عملا بالقاعدة:

ب الأخت بأخيها مع وجود البنت حيث  لباقي ا تأخذ البنت فرضها الن صف والن صفتتعص 

 (.  ) للذّكر مثل حظّ الأنثيينيكون للْخ والأخت على قاعدة: 

ث يعة الإمامي ة لا يور  ون الإخوة والأخوات مع وجود أولاد للمي ت ــــوفي المقابل الش 

 : ما يليذكورا كانوا أو إناثا، ودليلهم في ذلك 

من المرتبة الأولى ، لكون الأولاد  إن  الأولاد مقد مون على الإخوة في المرتبة     

لدَِانِ ﴿ :  -تعالى –هو قول الله  والإخوة من المرتبة الث انية ا ترََكَ ٱلۡوََٰ مه جَالِ نصَِيبٞ مِّ لِّلرِّ

ا قلَه مِنۡهُ أوَۡ كَثرََُۚ نصَِيبٗ  لدَِانِ وَٱلۡأقَۡرَبوُنَ مِمه ا ترََكَ ٱلۡوََٰ مه ا وَٱلۡأقَۡرَبوُنَ وَللِنِّسَاءِٓ نصَِيبٞ مِّ

فۡرُ  ت في ،   [ 7 ، الآيـــة  :   الن ساءسورة ]  ﴾  وضٗامه يعة قد سو  إن  هذه الآية بحسب رأي الش 

جال والن ساءاست ن   وأخذوا على  ، حقاق الإرث بين الر  جال علفقهاء الس  ى ة تفضيلهم الر 

ن ة تأخذ   لو مات إنسان عن بنت وابن أخ وبنت أخ ، فلو الن ساء    فرضها البنت، فعند الس 

رغم أن هما وحده دون أن تشاركه فيه أخته   والن صف الآخر لابن الأخ ، وهو الن صف

ة فإن  مذاهب أهل ،  متساويان في الد رجة وكذلك لو مات إنسان عن أخت وعم  وعم 

ن ة تعطي الن صف للْخت فرضا والن صف الباقي للعم  تعصيبا  ة عندهمولا شيء لل الس   عم 

يعة ،  جال ما داموا في مرتبة  الإمامي ةومن هنا تقول الش  ث الن ساء والر  أن  القرآن يوُر 

ابقين يدل  على أن  القول بالت عصيب باطل.ا، وإن  إهمال الن ساء في المث واحدة   لين الس 

نكََْۖ قلُِ يسَْتفَْتوُ  : ﴿ القرآني ة ه بالآيةــــكذلك على ما ذهبوا إلي  يعةــــــوقد استدل  الش      

لةَِْۖ  لْكَلََٰ ُ يفُْتيِكُمْ فےِ اَِ ه وة ـــــالإخ هنا ود بهاــــــوالمقص[ ،    571،  الآية  :   ء الن ساسورة ]   ﴾ اُِ۬للَ

﴿  :  -تعالى  -ى. ثم  قوله ـــــويستوي في الإخوة الذ كر والأنث وة لأبــــالأشق اء والإخ

مْرُؤٌاْ هَلكََ ليَْسَ لهَُۥ وَلدَٞ إ يعة الإمامي ة [ ،   571 ، الآية :   الن ساءسورة  ، ]   ﴾ نِ اَِ۪ يقولون   فإن  الش 

هنا إن  الولد يطُلق على الذ كر والأنثى وأن  القرآن الكريم استعمل لفظ الولد للجنسين معا 

ِ  مَا كَانَ : ﴿  -سبحانه -حين قال  نهَُٓۥَۚ  لِِله  [  31 ،  الآيــة :   مريمسورة ] ﴾  أنَ يتَهخِذَ مِن وَلدَْٖۖ سُبۡحََٰ

ا تَ :  -أيضا –وحين قال ،  يعني لا ذكرا ولا أنثى مه جَالِ نصَِيبٞ مِّ لدَِانِ ـــــ﴿ لِّلرِّ رَكَ ٱلۡوََٰ

أبا للت دليل   فإن  الآية هنا سم ت الأم   .[  7،  الآيـــة :  الن ساء سورة  ]﴾  وَٱلۡأقَۡرَبوُنَ وَللِنِّسَاءِٓ نصَِيبٞ 
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واستنتجوا من ذلك أن ه إذا كان الابن يحجب  ، ق بين الذ كور والإناثــــعلى عدم الت فري

ن ة  الأخ ونها لك -أيضا   -، فإن  البنت تحجبه من الميراث بسبب قرب الد رجة عند الس 

يعة الإمامي ة يعة الإمامي ةُ على قول أه،  أقرب من الأخ مرتبة عند الش  ل ـــــوكذلك رد  الش 

ن ة دة نصيب البنت المنفرحد د في آية المواريث من سورة الن ساء  -تعالى  - : إن  الله الس 

ثۡنتَيَۡنِ فلَهَنُه فإَنِ كُنه نسَِاءٓٗ فوَۡقَ ٱ: ﴿  -تعالى –بالن صف والاثنتين فأكثر بالث لثين في قوله 

حِدَةٗ فلَهََا ٱلنِّصۡفَُۚ  يعة ـــــــوقد رد  الش   [  55،  الآيــة :  الن ساء سورة  ]  ، ﴾ ثلُثُاَ مَا ترََكَْۖ وَإنِ كَانتَۡ وََٰ

أو البنات يعني هذا نصيبهن  مع وجود  البنت بأن  ما جاء في هذه الآية من تحديد لنصيب

غيرهن  من أصحاب الفروض. ولا يدل  إن  البنت أو البنات لا يرد  عليهن  ما زاد عن 

وَأوُْلوُاْ : ﴿  ك قالوا إن  آيةوكذلنصيبهن  عندما لا يكون معهن  صاحب فرض آخر. 

بِ ـــٱلۡأرَۡحَ  َِۚ  امِ بعَۡضُهُمۡ أوَۡلىََٰ ببِعَۡضٖ فيِ كِتََٰ تدل  هذه الآية  [ ،  71 ،  الآيــة :  الأنفالرة سو ]  ﴾ ٱلِله

على أن  القريب أوْلى بالميراث من البعيد. وبهذا تكون البنت أقرب إلى المي ت من الأخ 

لكونها من المرتبة الأولى والأخ من المرتبة الث انية، كما تكون الأخت أقرب من العم  

 لكونها من المرتبة الث انية والعم  من المرتبة الث الثة.

ا حديث "      فإن    "ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقته الفرائض فلْوْلى عصبة ذكر وأم 

يعة الإمامي ة  مروي  عن عبد الله بن طاوس عن أبيه   لأن ه؛ هذا الحديث لم يصح  عند الش 

:  ذيبالط وسي في الت هفقد قال الش يخ  -صل ى الله عليه وسل م -عن ابن عب اس عن الن بي  

واية أن هم رووا عن طاوس خلاف ذلك  " ال ذي يدل  على بطلان أ من     هذه الر  وأن ه تبر 

كما يروُون بالس ند على قارية بن مضرب أن ه ل قيِ  طاوسا فسأله عن الحديث ،  هذا الخبر

وإن ما الش يطان ألقاه على ؛   فأجابه قائلا: " لا والله ما رويت هذا عن ابن عب اس قط  

يعة الإمامي ة ألسنتهم ". وما دام لم يصح  ه فإن  حكم الله تعالى يظل  ذا الحديث عند الش 

بِ من آية: ﴿  ( 41)على الن حو ال ذي فهموه َِۚ  وَأوُْلوُاْ ٱلۡأرَۡحَامِ بعَۡضُهُمۡ أوَۡلىََٰ ببِعَۡضٖ فيِ كِتََٰ ﴾  ٱلِله
  .[  55الأنفال سورة ]

ن ة والجماعة وهكذا يت ضح الخلاف الجذري  بين الش يعة د  في كيفي ة الميراث ب وأهل الس  الر 

 والت عصيب.

يعة أبطلوا الإرث بالت عصيب عملا بقاعدة ) منع الأقرب للْبعد       إن  فقهاء المدرسة الش 

، وبحسب ما اعتمدوه من الأخبار المعتمدة عندهم ومراجعهم، وهم بذلك يخالفون ( 42)(

ن ة والجماعة في أصل من أصول علم المواريث  .فقهاء أهل الس 

وبعد ما بي ن اه من رأي الش يعة الإمامي ة في ميراث البنات أو بنات الابن مع الإخوة 

يعة الإمامي ة على مذاهب والأخوات، ات ضح لنا أن  المش رع الت ونسي قد غل ب  مذهب الش 
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حابة، إذا فالمش رع الت ونسي ل ن ة والجماعة وحت ى أقوال الص  يكتف بالمذاهب  مأهل الس 

ن ي ة  حابة.الس   وأقوال الص 

يعةفلو أن ه أرجع الأمر إلى ذو ن ة والجماعة في الش  وما   يه واط لع على رأي أهل الس 

ح بذلك القاضي ـــــنسُِب إليهم من منكرات وأقوال وصلت إلى حد  الكفر كما ص ر 

اكشي (43)عياض قال             (45)في البيان المغرب (44)في المدارك وابن عذاري المر 

يعة العبيدي ين أي ام حكمهم مخالفات تصادم الد ين مصادمة  عياض: " وقد صدرت من الش 

ج ؛  صريحة نا، وأسقطوا المســــإذْ أسقطوا الر   ينح على الخف  ـــــم عن المحصنين في الز 

لاة  أمورا  روا بقطع صلاة الت راويحـــــوأم ، ا، وحل لوا المطل قة ثلاث ، وأحدثوا في الص 

ين الحنيف مثل  كوع : يأباها الد  ، وإحاطة البنات ( 46)القنوت في صلاة الجمعة قبل الر 

 بالميراث.

يعــــــذا يعمد المشـــــبعد ه أو      ع الت ونسي إلى الاستدلال بالمذهب الش  راء ي ويترك ور 

حــــــوقد ص .ي ظهره المذهب المالك ع الت ونسي   ر  الأحوال أن  أحكام مجل ة "  :المشر 

، وفي ذلك اد عاء ومغالطة لغير ذوي المذهب المالكي " الش خصي ة مستمد ة من

ن ة ،   " الاختصاص من أحكام فمن غير المعقول أن نترك ما أجمع عليه أهل الس 

تها وبمقصدها ومدلولها، ونت بع  ااستنبطوه ن ة، هم أعلم من غيرهم بصح  من الكتاب والس 

ا واستكباراليسوا من أهله، قد احتكمما دونهم في العلم أو هم   ويا، وا إلى أهوائهم علو 

ن ة إن كان يدين إلى  على ليت المش رع الت ونسي اط لع ي ة الإجماع الظ ن ي عند أهل الس  حج 

ن ة، ويا ليته اط لع على حكم من خرق الإجماع الظ ن ي.  الله بمذاهب أهل الس 

ي ة الإجماعاستدل  علماء   :اعـــــــحجّيةّ الإجم من كتاب  بأدل ة كثيرة الأصول على حج 

لره : ﴿  -تعالى -قال الله  الله، وسن ة رسول الله ـ صل ى الله عليه وسل م ـ  سُولَ وَمَنْ يُّشَاققِِ اَِ

لْمُؤْمِنيِنَ نوَُلِّهِ مَا توََله  لْهُدَيَٰ وَيتَهبعِْ غَيْرَ سَبيِلِ اَِ
يَٰ وَنصُْلهِِ جَهَنهمَ مِن  بعَْدِ مَا تبَيَهنَ لهَُ اَُ

د الله من يخالف سبيل المؤمنين، فدل  على وجوب  (. 554) الن ساء ﴾  وَسَاءَٓتْ مَصِيراًْۖ  فقد توع 

( ، 47)وهـــــات باع سبيلهم، وحرمة مخالفته، وسبيل المؤمنين هو ما أجمعوا عليه والتزم

د  ة محم  ن ة فقد دل ت أحاديث كثيرة أن  أم  ا من الس  جتمع لا ت"   -صل ى الله عليه وسل م   -وأم 

لالة والخطأ،   لا تجتمع أمّتي علىإنّ أمّتي : "  - صل ى الله عليه وسل م -قوله و على الض 

 صل ى الله عليه وسل م -وقوله،  ( 48)" ، فإذا رأيتم اختلِفا فعليكم بالسّواد الأعظمضلِلة

وقد جاء في هذا أحاديث كثيرة ،   ( 49)"ة ــــــمن فارق الجماعة مات ميتة جاهليّ : "  -
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ة، والت حذير من الش ذوذ  ة الإجماع ووجوب ات باع ما ات فقت عليه الأم  تدل  على صح 

 .( 50)والخروج عن صف  الجماعة

إن  الإجماع يعُتبر المصدر الث الث من مصاد الت شريع   حكم من خرق الإجماع الظنّيّ:

ع الت ونسي  أين وضعت .   ( 51)قــــــــــــ، وخرقه حرام وفس الإسلامي فانظر أي ها المشر 

وهناك أحاديث لا يسعنا المقام أنْ نذكرها ،  خلال هذه الن صوص ال تي ذكرناهانفسك من 

 على من خالف الجماعة وسلك مسلك الش ذوذ والانحراف.قد شن عت 

ع الت ونسي  543ويبدو أن  ما جاء في الفصل      ر أن  المشر  سعيا حثيثا قد سعى مكر 

نحو تحسين وضعي ة البنت أو بنت الابن وذلك بتوفير الحماية لهما وتقريبهما من وضعي ة 

 .( 52)الابن أو ابن الابن أو مساواتهما

بوا أنفسهم أوصياء ـــــفيا للعجب، أو نترك وحي الس ماء ونحتكم إلى أه واء أناس نص 

 ها وأصولها.على خلقه، لا يفقهون من هذه العلوم مبادئها وقواعد

 الخاتمـــــــــــــــــة :  

 من أهم  الن تائج ال تي خلصت إليها تتمث ل في الن قاط الت الية:

أن  ما جاء في لائحة مجل ة الأحكام الش رعي ة من أحكام، كل ها مستمد ة من أصول المذهبين  ـ

 الحنفي والمالكي.

مجل ة الأحكام وجود فصول في مجل ة الأحوال الش خصي ة مخالفة لما جاء في لائحة ـ  

 الش رعي ة.

استحقاق الإخوة الميراث بالت عصيب مع البنت فأكثر، أو مع بنت الابن فأكثر مهما ــ 

ن ي ة.  نزلن، وهذا بإجماع المذاهب الس 

مهما  أو مع بنت الابن فأكثرالأخوات الميراث بالت عصيب مع البنت فأكثر، استحقاق ــ  

ن ي ة.  نزلن، وهذا مذهب جمهور المذاهب الس 

ن ي ة والمذهب الش يعي.اختلاف ـ    قواعد الت وريث بين المذاهب الس 

 التوصيات  :  

ادقين الأحرار أن تت حد جهود المشايخ آمُل ــ5 ع ــــــمع المش الت واصل قصد الص  ر 

رــــمك 543عن هذا الفصل  العدول ويؤك دوا عليه   الت ونسي ال ذي يحرم العصبات  ر 

 . وجودهم مع البنات أو بنات الابن من حق هم الش رعي في الميراث حال 

والإذعان إلى قول الحق   ،  ذا الفصل من مجل ة الأحوال الش خصي ةـــــيتم  حذف هأن  ـ 2

ن ة والجماعة ، إذْ أن  الأصل في  يمث ل المجتمع الت ونسي جزء منه ، ال ذي بفهم أهل الس 

مجتمع  ، فمجتمعنا الت ونسي أعرافهمء على عقائد الأفراد وثقافاتهم وسن  بناالقوانين أن  تُ 

ع   الت ونسي   مسلم سن ي  مالكي  يجب مراعاة خصوصي ته من قبل المشر 
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 الهوامــــــــــــــــــش :  
 .277، مطبعة الإرادة ـ تونس، ص  ةـــــــالأحكام الش رعي  لائحة مجل ة ـ 5

جل: بنوه وقرابته لأبيه. والعصبةـ 2  جل عن كلالة، من غير والد ولا  عصبة الر  : ال ذين يرثون الر 

اة، فهو عصبة، إنْ بقي  شيء  بعد الفرائض  ا في الفرائض، فكل  من لم تكن له فريضة مسم  ولد. فأم 

. ابن منظو ذ  د بن مكرم، لسان العرب، فصل العين المهملة، جأ خ   .781/ص5ر، محم 

د بشير، الجامع الحديث في علم الفرائض والمواريث، ط المفش يـ 3 دار م، 2883هـ/5424/ 4، محم 

 .574/ص5جقتيبة  للط باعة والن شر، دمشق ـ سوريا، 

ه، رقم ـ 4 جه البخاري في صحيحه، باب ميراث الولد من أبيه وأم  ، ورقم 518/ص0، ج7732خر 

جه مسلم في 513/ص0، ج7747، ورقم 512/ص0، ج7737، ورقم 515/ص0، ج7731 . ـ وخر 

 .5233/ص3، ج5751صحيحه، باب ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلْولى رجل ذكر، رقم 

حيح للس نن والمسانيد، باب يوصيكم الله في أولادكـ 1 جه صهيب عبد الجب ار في الجامع الص  للذ كر  مخر 

جه صهيب عبد الجب ار أيضا في المسند 428/ص31، وج210/ص50مثل حظ  الأنثيين، ج ، وخر 

جه البيهقي في الس نن 51/ص7الموضوعي الجامع للكتب العشرة، باب تفسير سورة الن ساء، ج . ـ وخر 

جه البيهقي أيضا 443/ص52، ج52340الكبير، باب من قال بتوريث ذوي الأرحام، رقم  في ، وخر 

غير، باب المواريث، رقم  جه الت رمذي في سننه، باب فرائض 314/ص2، ج2207الس نن الص  . ـ وخر 

لب، رقم  جه صدر الد ين الأصفهاني في الط يوري ات، ج24/ص4، ج2725الص  . ـ 235/ص5. ـ وخر 

جه الحاكم في المستدر حيحين، باب كتاب الفرائض، رقم  كوخر  . ـ 378/ص4، ج7914على الص 

 .  530/ص1، ج4894جه الد ارقطني في الس نن، باب كتاب الفرائض، رقم وخر  

د البشير، المفش ي -7  .577/ص5الجامع الحديث في علم الفرائض والمواريث، ج ، محم 

 .504ـ  503/ص5)م،س(، ج ـ 7

د علي  بن أحمد، المحل ى بالآثار، الن اشر: دار الفكر ـ بيروت، ط، د.ط، ـ 0 ابن حزم الظ اهري، أبو محم 

ل 279ـ  270/ص0ج د بن أحمد، القوانين الفقهي ة، الباب الأو  . ـ ابن جزي  الغرناطي، أبو القاسم محم 

ار العربي ة للكتاب، ص ادق، لباب . ـ الش ط  398في عدد الوارثين وصفة الورثة، الد  د الص  ي، محم 

 .38م، دار الغرب الإسلامي، بيروت ـ لبنان، ص 5900هـ ـ 5480/ 3الفرائض، ط

جه أحمد في مسنده، باب عبد الله بن مسعود رضي الله  تعالى عنه، رقم ـ  9  . 257/ص7، ج3795خر 

ة أن  للعالم أنْ يجتهد إذا ظن  أنْ لا نص   ذُ من هذه القص  في المسألة ولا يترك الجواب  قال ابن بط ال: يؤُخ 

جوعُ إليها. نيل الأوطار،  ن ةُ فيجبُ الر  ة عند الت نازع هي الس  إلى أنْ يبحث عن ذلك، وأن  الحج 

 .75/ص7ج

د عز  الد ين، نظام الإرث في الإسلام وحركي ة الوارث بين الفروض وحجب الن قص ـ 58 سلا م، محم 

 .91، المطبعة العصري ة ـ تونس، صم2887هـ ـ 2/5420والإسقاط والت عصيب، ط

د، أحكام الميراث في الش ريعة الإسلامي ة، ـ 55  د محم  اج، جمعة محم  م، 5905هـ ـ 5/5485طد. بر 

ان،  .377ص دار الفكر للن شر والت وزيع، عم 

درادكة، ياسين أحمد إبراهيم، الميراث في الش ريعة الإسلامي ة، مؤس سة  . ـ  د.377)م،س(، ص ـ 52 

ان، طا سالة، بيروت، دار الأرقم، عم   .280م، ص5903هـ ـ 2/5483لر 

ج -53 جه الش وكاني في نيل 21/ص52، ج7745ه ابن حجر في فتح الباري، رقم ـــــخر  . ـ وخر 

: فيه بيانُ أن   . وقال الخط ابيُِّ 78/ص7، ج2140الأوطار، باب الأخوات مع البنات عصبة، رقم 

حابة والت ابعين وعوام فقهاء الأمصار إلا  ابن عب اس الأخوات مع البنات عصبة  و هو قول جماعةِ الص 

حابة في ذلك  ة الص  ه إن   وكان يقول في رجل مات وترك ابنة وأختا لأبيه  فإن ه قد خالف عام  وأم 

. عون المعبود وحاشية ابن القي م، ج  .78/ص0الن صف للبنت وليس للْخت شيء 
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د بن مكــ 54 اء، جابن منظور، محم   . ـ 572/ص3رم، لسان العرب، فصل الر 

د بن أبي الفتح، المطلع على ألفاظ المقنع، باب أصول المسائل، الن اشر: مكتبة ـ 51 شمس الد ين، محم 

 .379/ص5م، ج2883هـ ـ 5423/ 5الس وادي للت وزيع، ط

د عميم الإحسان، الت عريفات الفقهي ة، الن اشر: دار الكتب اـ 57 هـ ـ 5424، 5لعلمي ة، طالبركتي، محم 

 .584/ص5م، ج2883

د بشير، الجامع الحديث في علم الفرائض والمواريث، صـ 57  .272المفش ي، محم 

ر  المختار، ط ـ50 د أمين بن عمر، رد  المحتار على الد   ـ5452/ 2ابن عابدين، محم   ـ م، الن اشر: 5992ه

 .707/ص7دار الفكر ـ بيروت، ج

دـ 59 اج، جمعة محم  د، أحكام الميراث في الش ريعة الإسلامي ة، ص  د.بر   .103ـ  102محم 

د، أحكام الميراث في الش ريعة الإسلامي ة، ص ـ 28 د محم  اج، جمعة محم   .103بر 

جه البخاري في صحيحه، باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكف فوا الن اس، رقم  -25 ، 2742خر 

جه الن سائي في سننه،3/ص4ج  .245/ص7، ج3727باب الوصي ة بالث لث، رقم  . ـ وخر 

، 2في اض، عبد العظيم جودة، نظام المواريث في الش ريعة الإسلامي ة على المذاهب الأربعة، طــ 22

 .537دار الكتاب العربي، ص

جه ابن ماجه في سننه، باب من تصد ق بصدقة ثم  ورثها، رقم   ـ 23  .088/ص2، ج2394خر 

اج، جمعة مح  ـ 24 د، أحكام الميراث في الش ريعة الإسلامي ة، صبر  د محم   .101م 

د بشير، الجامع الحديث في علم الفرائض والمواريث، صـ 21  .274المفش ي، محم 

د، أحكام الميراث في الش ريعة الإسلامي ة، ص ـ 27 د محم  اج، جمعة محم   .101بر 

جه ابن ماجه في سننه، باب لا وصي ة لوارث، رقم   ـ 27 جه الن سائي 981/ص2، ج2753خر  . ـ وخر 

. ـ وكلاهما بلفظ: " إن  الله قد أعطى 247/ص7، ج3745في سننه، باب إبطال الوصي ة لوارث، رقم 

 كل  ذي حق  حق ه، فلا وصي ة لوارث ".

د، أحكام الميراث في الش  ـ 20 د محم  اج، جمعة محم   .101ريعة الإسلامي ة، ص بر 

 .107)م،س(، ص  ـ 29

د، أحكام الميراث في الش ريعة الإسلامي ة،  ص ـ 38 د محم  اج، جمعة محم   .107بر 

 .107)م،س(، ص  ـ 35

د عز  الد ين، نظام الإرث في الإسلام، ص ـ 32  .525سلا م، محم 

د بشير، الجامع الحديث في علم الفرائض والمواـ 33  .509ـ  500ريث، ص المفش ي، محم 

ر ( إلى مجل ة الأحوال الشخصي ة بمقتضى القانون المتعل ق  543لقد وقع إلحاق الفصل ـ 34 ) مكر 

د  في الميراث وبالوصايا، عدد  خ في  5919لعام  77بقواعد الر  ، المنشور 5919جوان  59المؤر 

سمي للجمهوري ة الت ونسي ة عدد  ائد الر  ادر في جوان  34بالر   .5919الص 

 .277لائحة مجل ة الأحكام الش رعي ة، مطبعة الإرادة ـ تونس، ص ـ 31

 post_81.html-https://maitremahmoudyacoub.blogspot.com/2015/08/blog ـ 37

 .203ي ة، مطبعة الإرادة ـ تونس، ص لائحة مجل ة الأحكام الش رع  ـ 37

ـ  93م، ص 2855هـ/ 5432بن علي، ياسين، نقض مجل ة الأحوال الش خصي ة، الن سخة الأولى ـ 30

اعة الث الثة بعد 87/87/2822، يوم زيارة الموقع  www. Azeytouna. Org .91ـ  94 ، مع الس 

وال.  الز 

د، حركة تقنين الفقه   ـ 39 الإسلامي بالبلاد الت ونسي ة ، مركز الن شر الجامعي. تونس. بوزغيبة، محم 

 .389. ص 2884

افعي، مصطفى، المواريث،ـ 48   الر 

//arabic.tebyan.net/ar/Viewer/Text/111562/1:http 
60

https://maitremahmoudyacoub.blogspot.com/2015/08/blog-post_81.html
https://maitremahmoudyacoub.blogspot.com/2015/08/blog-post_81.html


افعي، مصطفى، المواريث،  -45  الر 

//arabic.tebyan.net/ar/Viewer/Text/111562/1:http 

د حسن، ـ 42  .99/ص39جواهر الكلام، جالن جفي، محم 

عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي  م 5549 - 5803هـ =  144 - 477)  ـ 43

السبتي، أبو الفضل: عالم المغرب وإمام أهل الحديث في وقته. كان من أعلم الناس بكلام العرب 

بمراكش مسموما، قيل: وأنسابهم وأيامهم. ولي قضاء سبتة، ومولده فيها، ثم قضاء غرناطة. وتوفي 

خته، خ " في ذكر مشي -ط " و " الغنية  -سمه يهودي. من تصانيفه " الشفا بتعريف حقوق المصطفى 

ط " أربعة أجزاء وخامس  -و " ترتيب المدارك وتقريب المسالك في معرفة أعلام مذهب الإمام مالك 

لدان، في الحديث، و " الإلماع ط " مج -خ " و " مشارق الأنوار  -للفهارس، و " شرح صحيح مسلم 

ط " في مصطلح الحديث وكتاب في " التاريخ ". الأعلام  -إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع 

ركلي، ج  .99/ص1للز 

اريـ 44  اكشي، أبو 5291ـ  888هـ = 791ـ  888: )  ابن عِذ  د ( المر  د ) أحمد بن محم  م (: هو محم 

اكش من تآليفه ) البيان المغرب  عبد الله المعروف بابن عذاريك خ. أندلسي الأصل، من أهل مر  مؤر 

 .91/ص7في اختصار أخبار ملوك الأندلس والمغرب. الأعلام للزركلي، ج

اكشي، أبو عبد الله، البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، جـ  41  .519/ص5ابن عذاري المر 

 .525/ص1المسالك، ج عياض، أبو الفضل، ترتيب المدارك وتقريبــ 47

د حسين، الوجيز في أصول الت شريع الإسلامي، طــــــهيتــ 47 م، مؤس سة 5998هـ ـ 5458، 3و، محم 

سالة، ص   .317الر 

جه ابن ماجه في سننه، باب الس واد الأعظم، حديث رقم ــ 40 جه  5383/ص 2، ج3918خر  ـ وخر 

ارقطني 37/ص 4، ج2577أبو داود  جاء في لزوم الجماعة، حديث رقم  جه الد  في سننه،   ـ وخر 

 .   448/ص 1، ج4787حديث رقم 

جه البخاري في صحيحه، حديث رقم ـ 49 جه مسلم في صحيحه، حديث  47/ص9، ج7814خر  ـ وخر 

 .5477/ص 3، ج5049رقم 

د حسن، الوجيز في أصول الت شريع الإسلامي، ص ـ 18  .310هيتو، محم 

 377)ن،م(، ص ــ 15 

 ـ12 الس عداوي، عبد العزيز، واقع المرأة بين ات جاهات الت شريع الإسلامي والات جاهات الحديثة، القضاء ـ

 .34. ص. 9. عدد 5919والت شريع. 
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